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  تعدیلات إجرائیة لمنع خلوة القضاة مع المرأة
  
  

من نظام الإجراءات  35مصدر مطلع، أن مندوبي وزارة الداخلیة طلبوا إضافة فقرة إلى المادة » عكاظ«أبلغ 
یمكن سماع أقوال «الجزائیة الذي تدرسھ عدد من الوزارات والجھات الحكومیة في الوقت الحالي، تنص على أنھ: 

 ».نع الخلوةالمرأة واستجوابھا تحت نظر أحد محارمھا، فإن تعذر ذلك فبما یم
وأوضح المصدر أن مندوبي وزارة الخدمة المدنیة والأمانة العامة للجنة الوزاریة للتنظیم الإداري اقترحوا أیضا 

في غیر حالات التلبس، لا یجوز القبض على أي إنسان أو توقیفھ «إجراء إضافة على المادة ذاتھا والتي تنص على: 
یحفظ كرامتھ، ولا یجوز إیذاؤه جسدیا أو معنویا، ویجب  إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملتھ بما

، تدعو إلى إبلاغ مرجع الموظف في حال »إخباره بأسباب توقیفھ، ویكون لھ الحق في الاتصال بمن یرى إبلاغھ
 إیقافھ. 

رجال وبین المصدر ذاتھ، أن مندوبي وزارة الداخلیة قدموا أیضا مقترحا جدیدا على النظام ذاتھ، یتمثل في منح 
 السلطة العامة حق استیقاف كل من یوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره.

على رجال «من ذات النظام بعد درسھا من خبراء، والتي دعت فقرتھ الثانیة إلى أنھ  33وأدرج المقترح ضمن المادة 
في الجرائم الكبیرة،  الضبط الجنائي عزل كل متھم عن المتھم الآخر، وعن الشھود فور مباشرة القبض على المتھم
 ».أو ذات الخطورة بطبیعتھا، وذلك إلى حین عرض المتھم على المحقق، لیقرر ما یراه في ذلك

المعدلة حصر جمع المعلومات وضبطھا على رجال الضبط الجنائي، والذین  24وأفاد المصدر أن النظام في المادة 
تصاصھم، مدیري الشرط ومعاونیھم في المناطق حددوا بأعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام في مجال اخ

والمحافظات والمراكز، والضباط في جمیع القطاعات العسكریة كل بحسب المھمات الموكلة إلیھ في الجرائم التي تقع 
 ضمن اختصاص كل منھم.

الجویة وتضمن رجال الضبط الجنائي، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز، رؤساء المراكب السعودیة البحریة و
في الجرائم التي ترتكب على متنھا، رؤساء مراكز ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في حدود اختصاصھم، 
الموظفین والأشخاص الذین خولوا صلاحیات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة، والجھات واللجان والأشخاص 

  الذین یكلفون بالتحقیق بحسب ما تقضي بھ الأنظمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 


